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أدلّة حجّيّة الاستصحاب

أدلةّ حجّيةّ 
الاستصحاب

حجّيةّ الاستصحاب على 
أساس إفادته للظن

حجّيةّ الاستصحاب على 
أساس السيرة العقلائية

حجّيةّ الاستصحاب على 
أساس الأخبار

30؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



3

أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
طهةاة  تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّيةة   ال•

على الاستصحاب   الجواب عنه
ةبما يستدلّ على اعتباة الاستصحاب•
(ء طاهر حتّى تعلم أنَّه قذةكلّ شي:)بقوله•
(الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنَّه نجس:)  قوله•
(تعرف أنَّه حرامء حلال حتّىكلّ شي:)  قوله•

60الاستصحاب ؛ النص ؛ ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
. «2»أنه قذة « 1»( إلا ما علمت)  كل شي ء طاهر، •

15: ؛ ص(للشيخ الصدوق)المقنع 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
كل شةي ء طةاهر حتةى»(: عليه السلام)قول الصادق   •

.«5« »تعلم أنّه قذة

كةةل شةةي ء » :،   لفظةةه832ح 284: 1التهةةذي  ( 5) •
.«نظيف

106: ، ص1ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
 َ بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْةنِ أَحْمَةدَ بْةنِ « 4»-4195-4•

يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْةرِ  بْةنِ سةَعِيدَ عَةنْ 
مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّاةَ عَنْ أَبِةي عَبْةدِ اللَّةهِ ِ  ةِي 

ي ٍ  َيِييَ ح حيت ََ تيعليََي أيَ َ ُ : حَدِيثَ قَالَ كُلُّ شَي
يسي فيإيذيا عيليمتي فيقيد قيذيري وي ميا ليَ تيعليَ فيلي-قيذيرح

.عيلييكي
.832-284-1التهذي  -(4)•

467: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
 َ بِإسِْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْةدِ اللَّةهِ عَةنْ « 2»-326-5•

نْشِدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَا ُدَ الْمُ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

َي أيَ  ُ المياٍُ كُلُّ ُ طياهيرح حيت َ يُعلي: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ِ قَالَ
.قيذيرح

.621-216-1التهذي  -(2)•

134: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
ي بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِنْفَاقِ مِنْ كَسْ ِ الْحَرَامِ  َ لَا  4ِ« 6»•

الطَّاعَاتِ  َ حُكْمِ اخْتِلَاطِهِ بِالْحَلَالِ  َ اشْتِبَاهِهِ بِهِ 
دِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسةْنَا« 7»-22050-1•

ي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانَ عَنْ أَبِةعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبَ 
فيي ي حيليالح وي حيريامح « 1»كُلُّ شيي ٍ  : عَبْدِ اللَّهِ ِ قَةالَ

 ُ حيت َ تيعريفي الحيَريامي مينَ-فيهُوي ليكي حيليالح أيبيداً
.بيعييني ي فيتيديعي ُ

88-87: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
 َ « 2» َ ةَ َاهُ الشَّيْخُ بِإسِْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْةنِ مَحْبةُوبَ •

« 3»بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ عَنِ ابْنِ مَحْبوُبَ مِثْلَةهُ 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ َ مِنْ أَصْحَابِنَا عَةنْ سةَهْلِ بْةنِ 

.«4»زِيَادَ  َ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ عَنِ ابْنِ مَحْبوُبَ مِثْلَهُ 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
-،   مستطر ات السةرارر4208-431-3الفقيه -(7)•

مةن 64مةن البةاب 2،   أ ةده  ي الحديث 84-27
.الأطعمة المحرمة

.يكون- ي الفقيه زياد -(1)•
.337-79-9التهذي  -(2)•
.988-226-7التهذي  -(3)•
.39-313-5الكا ي -(4)•
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
مة  قطة « ء طاهر كلّ شي»ذلك انّ قوله عليه السلام •

طهةاة  الأشةياء يةدلّ علةى بعمومةهالنّظر عةن الاايةة 
ون كالمةاء   التّةراب   ريرهمةا،  يكةبعنا ينها الواقعيّة

  بحسةبإطلاقةهدليلا اجتهاديّاً على طهاة  الأشةياء   
ه طهاةته ء الّتي منها حالة كونه بحيث يشتبحالات الشّي

لةى تةدلّ ع  نجاسته بالشّبهة الحكميّةة أ  المووةوعيّة 
 يما اشتبه طهاةته كذلك قاعد  الطّهاة 

312درر الفوائد في الحاشية علَ الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص



12

أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
ي لمثل هذه الحالة الّتةإن أبيت إلاّ عن عدم شمول إطلاقه   •

  إن  ي الحقيقة ليست من حالاته، بل من حالات المكلّةف
ه لشبهة لما اشتبهت طهاةتبعموم  كانت لها إوا ة إليه،  هو

لازمة لةه لا ينفةك عنةه أبةداً، كمةا  ةي بعةه الشةّبهات 
ه   بةين الحكميّة  الموووعيّة يدلّ بضميمة عدم الفصل بينة

يصه بلا سارر المشتبهات على طهاةتها كلّها،   إلاّ يلزم تخص
ء علةى هةذا المشةتبهمخصّص، ور ة  صدق عنوان الشةّي

كسارر الأشياء بلا تفا ت أصلاً كما لا يخفى،
312درر الفوائد في الحاشية علَ الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
 تمسةّكاً   ليس التّمسّك به  يما اشتبه طهاةته موووعاً•

مةا هةو بالعامّ  ي الشّبهة المصداقيّة، لأنّ التّمسّك بةه إنّ
لأجل دلالته على القاعد    حكم المشةكو  علةى مةا 

ء بعنوانةه عر ت، لا لأجةل دلالتةه علةى حكةم الشةّي
جاسةة  الواقعي، كي يلزم تخصيصه مةن هةذه الحيثيّةة بن

.بعه العنا ين أ  بعه الحالات

313: درر الفوائد في الحاشية علَ الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
لمشتبه   لا منا ا  بين جواز التّمسّك به للحكم بطهاة  ا•

من جهة،   عدم جوازه من جهة أخرى، كما لا يخفةى، 
العةامّ     لا وير  ي اختلاف الحكم بالنّسبة إلى أ راد

 بالإوةا ة صير ةته ظاهريّاً بالنّسبة إلى بعضها،    اقعيّاً
إلى بعضها الاخر، لأنّ الاختلاف بةذلك انّمةا هةو مةن 

نى اختلاف أ راد الموووِ، لا من جهة الاختلاف  ي مع
د المحكوم به، بل هو بةالمعنى الواحةد   المفهةوم الفةاة
ها،يحمل على ما هو  احد يعمّ تلك الأ راد على اختلا 

313: درر الفوائد في الحاشية علَ الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
ال لتةوهّم لةز م جةكما هو أ وح من أن يخفى؛  ةلا م•

ى ذلةك استعمال اللّفظ  ي المعنيين من ذلك أصلاً،  عل
علةى طهةاة  الأشةياء بمةا هةي بعمومَ يكون دلةيلاً 

ة عةدم بعنا ينها   بما هي مشتبه حكمها مطلقا بضةميم
بين ما لا الفصل  ي المشتبهات بين ما يلزمه الاشتباه  

يلزمه الاشةتباه،  ةلا حاجةة  ةي دلالتةه علةى قاعةد  
.الطّهاة ، إلى ملاحظة رايته

313: درر الفوائد في الحاشية علَ الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
ضةيّة نعم بملاحظتها يدلّ على الاستصحاب، بيانةه أنّ ق•

ي جعل العلم بالقذاة  الّتي ينةا ى الطّهةاة  رايةة لهةا  ة
مةا الرّ اية  هو بقاؤها   استمراةها ما لم يعلم بالقذاة ، ك

هو الشّأن  ي كلّ راية، 

313: درر الفوائد في الحاشية علَ الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
و هةلو كانت من الأمةوة الواقعيّةة راية الأمر انّ قضيّتها •

كةون استمراة المايا   بقاؤه  اقعاً إلى زمان تحقّقها،   ي
ت هةي لو كانةالدّليل عليها دليلاً اجتهاديّاً على البقاء   

لى زمةان هو بقاؤه   استمراةه تعبّداً إالعلم بانتفاء المايا
حصولها، كمةا هةو الحةال  ةي الاايةة هاهنةا،  يكةون 

م يعلةم بملاحظتها دليلاً على استمراة الطّهاة  تعبّدا ما لة
ا لا بانتفارهةةا،   لا نعنةةى بالاستصةةحاب إلاّ ذلةةك، كمةة

يخفى، 
313: درر الفوائد في الحاشية علَ الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص



18

أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
قعةاً    دلّ بما  يه من الااية   المايا على ثبوت الطّهةاة   ا•

ارها ظاهراً على ما عر ت على اختلاف أ راد العامّ،   على بق
مال تعبّدا عند الشّك  ي البقاء من د ن لز م محةذ ة اسةتع

هّم أنّ اللّفظ  ي المعنيين، إذ منشأ توهّم لز مه لةيس إلاّ تةو
لا يكةاد أن يكةون « ء طاهر شيكلّ»إةاد   ذلك من قوله 

ء بثبوت أصل الطّهاة  مةا لةم شيإلاّ بإةاد  الحكم على كلّ
أيضةا يعلم قذاةته   الحكم باستمراة طهاةته المفر رة عنها
كمين ما لم يعلم قذاةته باستعمال لفظ طاهر،   إةاد  كلا الح

313: درر الفوائد في الحاشية علَ الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص.منه
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
  قد عر ت أنّ استفاد  مفةاد القاعةد  مةن إطلاقةه أ  •

ة عمومه بضميمة عدم الفصل، من رير حاجة إلى ملاحظ
هةة الااية،   استفاد  مفاد الاستصحاب من الااية مةن ج

لاّ دلالتها على استمراة المايا كما هو شأن كةلّ رايةة، إ
ستمراة انّها لمّا كانت هي العلم بانتفاء المايا، كان مفاده ا

تعبّداً، كما هو الشّأن  ي كةلّ مقةام جعةل ذلةك رايةة 
للّفظ للحكم من رير حاجة  ي استفادته إلى إةادته من ا

الدّالّ على المايا،
314: درر الفوائد في الحاشية علَ الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
مثلاً   إلاّ يلزم ذلك  ي كلّ راية   مايا كما لا يخفى،•

ى الماء طاهر حتّى يلاقي النّجس لا بدّ أن يراد منةه علة
هذا طاهر بمعنى ثبةوت الطّهةاة    بمعنةى اسةتمراةها 

نفةس كليهما، م  انّه ليس بلازم لاستفاد  الاستمراة من
اايةة الااية، كما لا يخفى،  لم لا يكون الحال  ي هذه ال

.  على هذا المنوال

314: درر الفوائد في الحاشية علَ الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص



21

أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
  منها•
(  ذةء طاهر حتى تعلم أنه قكل شي: قوله عليه السلام)•
الماء كله طةاهر حتةى تعلةم أنةه: قوله عليه السلام)  •

(  نجس
نةه ء حلال حتةى تعةرف أكل شي: قوله عليه السلام)  •

(   حرام

398؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
أن   تقري  دلالة مثل هذه الأخباة على الاستصةحاب•

علةى ما حكميقال إن الااية  يها إنما هو لبيان استمراة 
من الطهاة    الحلية ظاهرا ما لةم يعلةمالموووِ  اقعا

كةون بطر ء وده أ  نقيضه لا لتحديد المووةوِ كةي ي
الحكم بهما قاعد  مضر بة لمةا شةك  ةي طهاةتةه أ  

للأشةياء حليته   ذلك لظهوة المايا  يها  ي بيان الحكم
.بعنا ينها لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى

398؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
لا  هو   إن لم يكن له بنفسه مسةا  بةذيل القاعةد   •

الاستصحاب إلا أنه ب رايتةه دل علةى الاستصةحاب
اهرا حيث إنها ظاهر   ي استمراة ذا  الحكم الواقعي ظ

مايةا بطر ء وده أ  نقيضه كما أنه لو صةاةما لم يعلم
ل لااية مثل الملاقا  بالنجاسة أ  ما يوجة  الحرمةة لةد

على استمراة ذا  الحكم  اقعا   لةم يكةن لةه حين ةذ
بنفسه   لا باايته دلالة على الاستصحاب 

398؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
  لا يخفى أنه لا يلةزم علةى ذلةك اسةتعمال اللفةظ  ةي•

ن معنيين أصلا   إنما يلزم لو جعلت الاايةة مة  كونهةا مة
ى حد د الموووِ   قيوده راية لاستمراة حكمه ليدل علة

القاعد    الاستصةحاب مةن ريةر تعةري لبيةان الحكةم
ءالواقعي للأشياء أصلا م   وةوح ظهةوة مثةل كةل شةي

لأ لية حلال أ  طاهر  ي أنه لبيان حكم الأشياء بعنا ينها ا
  ظهوة الااية  ي كونهةا حةدا ( الماء كله طاهر):   هكذا 

.للحكم لا لموووعه كما لا يخفى  تأمل جيدا
398؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
قطعةا   لا يذه  عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل•

دليل   بين الحلية   الطهاة    بين سارر الأحكام لعم الة
.تم

399: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
ذة  إذا علمت  قد قة: موثقة عماة )لا يخفى أن ذيل ثم •

هةا مةن يؤيد ما استظهرنا من(   ما لم تعلم  ليس عليك
لا ظاهريةا ء بعنوانهكون الحكم المايا  اقعيا ثابتا للشي

ى الاايةة ثابتا له بما هو مشتبه لظهوةه  ي أنه متفرِ عل
 حدها   أنه بيان لها  حدها منطوقها   مفهومها لا لهةا 

.  م  المايا كما لا يخفى على المتأمل

399: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
« ةالكفاية» إنَّ المُحقّق الخراسانيّ ةحمه اللَّه ذه   ي •

ة إلى دلالة الصدة على الحكةم الةواقعيّ،   دلالةة الااية
على الاستصحاب، 

واقعيّ   إلى دلالة الصدة على الحكم الة« تعليقته»   ي •
.قاعد  الطهاة    الحلّية،   الااية على الاستصحاب

61الاستصحاب ؛ النص ؛ ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة

بيان إنَّ الصدة ظاهر  ي:  قال  ي بيان الأ ّل ما حاصله•
ة حكم الأشياء بعنا ينها الأ ّليةة، لا بمةا هةي مشةكوك

الحكم،   الااية تةدلّ علةى اسةتمراة مةا حكةم علةى 
الموووِ  اقعاً من الطهاة    الحلّية ظاهراً، ما لم يعلةم

.بطر ّ ودّه أ  نقيضه

61الاستصحاب ؛ النص ؛ ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
واقعيّ، إنَّ الصدة بعمومه يدلّ على الحكم ال:    ي الثاني•

مومةه بع:   بإطلاقه على المشكو ، بل يمكن أن يقةال
إنَّ يدلّ على الحكم الواقعيّ   على المشةكو   يةه؛  ة
،   بعه الشكو  اللّازمة للموووِ داخلة  ةي العمةوم

تةدلّ علةى نحكم  ي البقيّة بعدم القول بالفصل،   الااية
.الاستصحاب كما ذكر 

61الاستصحاب ؛ النص ؛ ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
:   يما أ اده نظر•

61الاستصحاب ؛ النص ؛ ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
الأحكام الطهاة    الحلّية الواقعيّتين ليستا من لأنَّ : أمّا أ ّلًا•

اقة  لا ء بحس  الو؛ للز م إمكان كون شيالمجعولة الشرعيّة
النجاسةة   طاهراً   لا نجساً،   لا حلالًةا   لا حرامةاً؛ لأنَّ 

بةلا إشةكال   كةلام،  لةو  ةري جعةل الحرمة مجعولتان
ة النجاسة   الحرمة لأشياء خاصّة،   جعل الطهةاة    الحلّية

لّقةة خاصّة يلزم أن تكون الأشةياء ريةر المُتعلأشياء اخرى
للجعلين لا طاهر    لا نجسة،   لا حلالًا   لا حراماً،   هذا 

. اوح البطلان  ي اةتكاز المُتشرعّة
61الاستصحاب ؛ النص ؛ ص



32

أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
:أنَّ الأعيان الخاةجيّة على قسمينمُضا اً إلى•
.ما يستقذةه العرف: الأ ّل•
ما لا يستقذةه، :   الثاني•
ه،     إنّما يستقذة الثةاني بملاقاتةه لةلأ ّل   تلوّثةه بة•

ةجةاِ ،   إالتطهير عر اً عباة  عن إزالة التلوّث بالاسل
جةاد ء إلى حالته الأصةليّة ريةر المسةتقذة ، لا إيالشي
ء زارد على ذاته، به يكون طاهراً، شي

62: الاستصحاب، النص، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
حاق   الظاهر أنَّ نظر الشرِ كالعرف  ي ذلك، إلّا  ي إل•

خراج بعه الاموة رير المُستقذة  عر اً بالنجاسات،   إ
.بعه المُستقذةات عنها

62: الاستصحاب، النص، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
شةتمل ء إذا لم ي  كذا الحلّية لم تكن مجعولة؛  إنَّ الشي•

علةى على المفسد  الأكيد  يكون حلالًا   إن لم يشتمل
مصلحة،  لا تكون الطهةاة    الحلّيةة مةن المجعةولات

.انالطهاة    الحلّية الظاهريَّتان مجعولتنعم، . الواقعيّة

62: الاستصحاب، النص، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
(طاهر)أ (ءَ حلالكلّ شي)إنَّ قوله:  حين ذَ نقول•
لو حمل على الواقعيّتين منهما يكون إخبةاةاً عةن ذات•

قاعةد  الأشياء، لا إنشاء الطهاة    الحلّية،  الجم  بين ال
نشةاء الجم  بين الإخباة   الإ  الحكم الواقعيّ يلزم منه 

. ي جملة  احد ،   هو رير ممكن، هذا أ ّلًا

62: الاستصحاب، النص، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
يّتين  لأنَّ معنى جعل الطهاة    الحلّية الظاهر: أمّا ثانياً  •

همةا،   هو الحكم بالبناء العمليّ عليهما حتّى يعلةم خلا 
نةاء معنى جعل الواقعيّتين منهما هو إنشاء ذاتهمةا، لا الب

.عليهما،   الجم  بين هذين الجعلين ممّا لا يمكن

62: الاستصحاب، النص، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
بما  لأنَّ الحكم الظاهريّ مجعول للمشكو :   أمّا ثالثاً•

  أنَّه مشكو ،   الحكم الواقعي مجعول للذات مة  قطة
ين النظر عن الحكم الواقعيّ،   لا يمكن الجم  بةين هةذ

.اللّحاظين المُتنا يين
 لأنَّ الحكم  ةي قاعةد  الطهةاة    الحلّيةة :   أمّا ةابعاً•

لعلةم يكون للمشكو   يه،  لا محالة تكةون رايتهمةا ا
ااية ذاتاً بالقذاة    الحرمة،  جعل الااية للحكم المايّا بال

.لا يمكنممّا
62: الاستصحاب، النص، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
إنَّ الااية إنّما تكةون للطهةاة   : اللّهمّ إلّا أن يقال•

هي عدم الحلّية الواقعيّتين؛ لأجل القرينة العقليّة،  
: عنىإمكان جعل الااية للحكم الظاهريّ،  يكون الم
أن ىأنَّ الطهاة    الحلّية الواقعيّتين مُسةتمرّتان إلة

يعلم خلا هما، 

63: الاستصحاب، النص، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
مةه لكن جعل الاايةة للطهةاة    الحلّيةة الةواقعيّتين لاز•

ريّتين، استمراة الواقعيّتين منهما  ي زمن الشكّ، لا الظاه
تخصةةيص أدلّةةة النجاسةةات     يرجةة  حين ةةذَ إلةةى

ي  تكون النجاسات   المحرمات  ةالمحرّمات الواقعيّة، 
،   هةو كمةا *صوة  الشكّ  يهما طاهر    حلالًا  اقعاً

.باطل لو لم يكن مُمتنعاًترى
(م ه)هذا ةأي صاح  الحدارق* •

63: الاستصحاب، النص، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
أنَّ الجمة  بةين الحكةم الةواقعي  : ممّا ذكرنةا تحصّل •

القاعد    الاستصحاب ممّا لا يمكن،  لا بةدّ مةن إةاد 
 احد  منها،   معلوم أنَّ الر ايةات ظةاهر   ةي قاعةد  

ين الحلّ   الطهاة ، بل م   ري إمكان الجم  بينها أ  ب
الاثنين منها يكون ظهوةها  ةي القاعةدتين محكّمةاً،  

.  ليس كلّ ما يمكن يراد

63: الاستصحاب، النص، ص
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
:هاة الاستدلال على الاستصحاب بر ايات أصالة الحل   الط•
  من جملة ما استدل به على حجيةة الاستصةحاب ة ايةات •

كل )حلية   طهاة  ما لم تعلم حرمته أ  نجاسته، كر اية عماة 
تعرف ء حلال حتى  كل شي( )ء نظيف حتى تعلم انه قذةشي

  الحديث عةن سةند ة ايةة عمةاة   ريرهةا مةن ( انه حرام
ا ان ة ايات القاعد  ذكرناه مفصلا  ي بحوثنةا مةن الفقةه كمة
وث البحث عن سند ة ايات الحلية قد تقةدم مفصةلا  ةي بحة

البراء  الشرعية من الجزء السابق، 

97: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
  انما البحث هنا عةن دلالةة هةذه الر ايةات،   قةد اختلةف •

كثر المحققون  ي مقداة ما يستفاد منها   انه قاعد   احد  أ  أ
:إلى اتجاهات ثلاثة

 ةي ( قةده)ما ذه  إليه المحقةق الخراسةانيّ -الاتجاه الأ ل•
كةم حاشيته على الرسارل من استفاد  قواعد ثةلاث منهةا، الح

.ابهمابالطهاة    الحلية الواقعيتين   الظاهرتين   استصح

97: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
لةى استفاد  قاعدتين منها   قد ذهة  إ-الاتجاه الثاني•

اختةاة أيضا  ي كفايتةه  ( قده)ذلك المحقق الخراسانيّ 
.  استفاد  الحكم الواقعي م  الاستصحاب منها

فاد    نس  الشيخ إلةى صةاح  الفصةول القةول باسةت•
.الطهاة    الحلية الظاهريتين   الاستصحاب منها

97: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
  قد استفاد  قاعد   احد  منها لا أكثر-الاتجاه الثالث•

ذهةة  إلةةى ذلةةك جمهةةوة الفقهةةاء   ان اختلفةةوا  ةةي 
لطهاة  تشخيص القاعد  المستفاد   المشهوة انه قاعد  ا

الظاهرتين،   الحلية

98: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
 ي حديث الطهاة  إلةى ( قده)  ذه  صاح  الحدارق •

، استفاد  الطهاة  الواقعية لكل ما لا يعلم نجاسته
ولةه   مال الشيخ إلى استفاد  الاستصحاب مةن مثةل ق•

لواةد ا( الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس)عليه السلام 
. ي خصوص المياه

98: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
 قةد ذكةر المحقةق الخراسةانيّ  ةي -الاتجاه الأ لاما •

م حاشيته على الرسةارل انةه بالإمكةان اسةتفاد  الحكة
ه  ي هةذ-المايا-الواقعي   الظاهري من إطلاق الصدة

لةه الأحاديث   استفاد  الاستصحاب من ذيلها   هو قو
  مةن هنةا ( حتى تعلم انه قةذة أ  حةرام)عليه السلام 

:ينباي البحث  ي جهتين

98: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
 ي إمكةان اسةتفاد  الحكةم الةواقعي  -الجهة الأ لى•

الظاهري مةن إطةلاق المايةا   يمكةن ان يقةرب هةذا 
.المدعى بأحد تقريبين

98: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
ادي  ي الأ ر( ءكل شي)التمسك بعموم -التقري  الأ ل•

ه أ  ء الملازم م  الشك  ي نجاستهذه الأحاديث للشي
ثلا   حليته كما إذا شك  ي النجاسة الذاتيّة للحديةد مة

ة لا   هي حليةة ظاهرية-بإثبات الطهاة  أ  الحلية  يه
نثبت ذلك  ي ما لا يكون ملازمةا مة  الشةك-محالة

  دارما كمواةد النجاسة العروةية المحتملةة بالملازمةة
.عدم احتمال الفرق

98: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
هذا التقري   اوح الضعف  ةان شةمول العمةوم لمةا  •

ريةت يلازم الشك  ي نجاسته الذاتيّةة أ  حرمتةه كالكب
كبريتا أي مثلا يثبت طهاةته أ  حليته  اقعا بعنوان كونه

 يةه يكون دليلا على الحكم الواقعي   لو  ري الشةك
م  قط  النّظر عن هةذا الإطةلاق   مجةرد ثبةوت هةذا 

وان كونةه الشك  يه أ لا لا يجعل الحكم الثابت  يه بعن
.شي ا حكما ظاهريا منوطا بالشك كما لا يخفى

98: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
ي هةذه التمسك بالإطلاق الأحوالي  ة-التقري  الثاني•

ء الأحاديث لحال طر  الشك  ي نجاسة أ  حرمة الشي
ذه   حيث ان هذا الإطلاق الأحوالي يثبت الحكم  ي هة

.الحالة بما هي حالة الشك  يكون ظاهريا لا محالة
ت   قد نوقش هذا الكلام من قبةل المحققةين بمناقشةا•

:عديد 

98: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
ما أ اده جملةة مةن الاعةلام مةن ان -المناقشة الأ لى•

لاق الإطلاق ة ه للقيود   ليس جم  لها  شمول الإطة
ء أ  حليتةه لاالأحوالي لحال الشك  ةي نجاسةة شةي

يكةون الحكم  يه بعنةوان كونةه مشةكوكا ليعني ثبوت
ظاهريا بل هو الشك مأخوذا  ي موووِ الحكم  يكون

يةه  ةلا ء بلا أخذ أي قيد من القيود  ثابت لعنوان الشي
[.1]مأخذ لاستفاد  الحكم الظاهري من هذا الإطلاق 

98: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
رية      هذا الاعتراي صحيح بالمقداة المبين  ي التق•

ا لكنه يمكن ان يطةوة التقرية  بنحةو يسةلم عةن هةذ
:  الاعتراي   ذلك بان يقال

99: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
ه ء طاهر أ  حلال بعد ان كان صةالحا  ةي نفسةان قضية كل شي•

ر   ء أ  حرمته  لا موج  للشمول حالات الشك  ي نجاسة شي
اليد عن إطلاقه لحال الشةك  ةي الحكةم بالنجاسةة أ  الحرمةة 

ته مةثلا الواقعيين الثابتين بدليلهما  دليل حرمةة الخمةر أ  نجاسة
تقيد يخرج عن العموم خصوص حالة العلم بالنجاسة أ  الحرمة   ي

العام لا ء رير المعلوم نجاسته أ  حرمته لأنالجعل  ي العام بالشي
د الشك بد   ان يتقيد بنقيه الخاصّ لا محالة   من هنا يكون قي

منةه   عدم العلم مأخوذا  ي الحكم بالطهةاة    الحليةة  يسةتفاد
.الحكم الظاهري  ي موةد الشك

99: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
كن قد إلّا ان هذا التقري  رير تام أيضا لأن العام بعد ان لم ي•

أخذ  يه الشك بحس  الفةري يكةون ظةاهرا  ةي الجعةل
خصةيص الواقعي كالخاص  يق  المنا ا  بينهمةا   يجمة  بالت

دا  ةي الّذي يعني الكشف عن أخذ نقيه العنوان الخاصّ قي
العام  يكون حكما  اقعيا أيضا 

99: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
ييةد هذا يعني انه لا بد  ي المرحلة السابقة من إعمةال تق  •

اصّ قيدا  ي الجعل المنكشف بالعامّ بأخذ نقيه العنوان الخ
كةان  يه لكونه حكما  اقعيا مرتبا على  اقة  الخةاصّ  لةو

وذ  يةه العام كاشفا عن الجعل الواقعي أيضا كان القيد المةأخ
لا محالة عدم  اق  الخاصّ لا عدم العلم به، 

99: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
يكن ان ظهوة الخطاب العام  ي الواقعية لم:   ان ش ت قلت•

ان  ةي  ي طول إطلاقه لموةد العلم بالعنوان المخصص بل ك
عروه   لعدم أخذ الشك  ي لسان دليلةه   معةه لا محالةة

يتقيد الجعل بعدم  اق  المخصص 

99: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج
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أدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة
من هنا لم يستشكل أحد  ي ذلك  قهيةا  ةي مةوةد مةن  •

عةد المواةد   لم يتوهم  قيه ان يكون أكرم كل عةالم مةثلا ب
ة  ة د لا تكرم الفاسق مقيةدا بالعةالم الّةذي لا يعلةم حرمة
ذا إكرامه أ   سقه ليكون حكما ظاهريا  ي موةد الشك   ه

. اوح

99: ، ص6بحوث في علَ الأصول، ج


